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382965 ‐ حم إقراض من يبالغ ف تجهيز ابنته للتباه والتفاخر

السؤال

ما حم إقراض شخص مبلغا من المال لشراء أشياء مبالغ ف تجهيز ابنته، أو ما يسم بجهاز العروس؛ من أجل التفاخر، وأنا

أعلم ذلك، فهل سيون ل أجر وجزاء عند اله؟

ملخص الإجابة

‐ الأصل ف الإقراض للغير أنه قربة مستحبة، ولن قد يخرج القرض عن هذا الأصل فيون واجبا أو حراما أو مروها.

‐ والتباه والتفاخر والمغالاة ف تجهيز العروس أقل أحواله الراهة، وقد يحرم. فإذا علمت أن المقترض يريد صرف المال

ف مروه، فلا تعنه عل ذلك. وينظر للأهمية تفصيل ذلك ف الجواب المطول 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل ف الإقراض أنه قربة مستحبة

رب، ولهذا كان للمقرض أجر عظيم علالإقراض للغير أنه قربة مستحبة؛ لما فيه من الإحسان، وتفريج ال الأصل ف

القرض، كما قال صل اله عليه وسلم: ما من مسلم يقْرِض مسلما قَرضا مرتَين ا كانَ كصدَقَتها مرةً رواه ابن ماجه

(2430) وابن حبان ف صحيحه والبيهق مرفوعا وموقوفا وحسنه الألبان ف "إرواء الغليل" (5/225).

القرض قد يون واجباً أو حراماً أو مروها

ولن قد يخرج القرض عن هذا الأصل فيون واجبا أو حراما أو مروها.

قال ف "أسن المطالب" (2/140): " نَعم ، إنْ غَلَب علَ ظَنّه انَّ الْمقْتَرِض يصرِفُه ف معصية او مروه: لَم ين قُربةً".

جِبقَدْ يو ،الثَّان ف هريلِ، ووالا ف مرحي لب ،( ْإلَخ هّظَن َلع إنْ غَلَب منَع :لُهقَو ) " :حاشيته عليه ف وقال الرمل

.انته "ِطَرضالْمك
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وا هبِسلاا يبِ مسةُ، بِحاحوِ الإْبةُ امروِ الْحةُ ااهرْوِ الا وبالْۇج لَه رِضعقَدْ ي نَالموسوعة الفقهية" (33/113): " ل" وجاء ف

يفْض الَيه، اذْ للْوسائل حم الْمقَاصدِ.

وعلَ ذَلكَ:

فَانْ كانَ الْمقْتَرِض مضطَرا، والْمقْرِض مليىا: كانَ اقْراضه واجِبا.

وانْ علم الْمقْرِض، او غَلَب علَ ظَنّه، انَّ الْمقْتَرِض يصرِفُه ف معصية او مروه : كانَ حراما او مروها بِحسبِ الْحال.

َلل عشْتَمي لَم نَّها ثيا، حاحبم هاضقْرانَ اك ،نْهل ماصالْح حِبالر ا فعطَم هتارجت زِيدَ فيل لب ،ةاجحل لا تَاجِر ضلَوِ اقْتَرو

.ا" انتهعا شَرطْلُوبونَ ميل ،ةبريسِ كتَنْف

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع" (9/94): "ويجب القرض أحياناً، فيما إذا كان المقترض مضطراً، لا

تندفع ضرورته إلا بالقرض.

ولن لا يجب إلا عل من كان قادراً عليه، من غير ضرر عليه ف مؤونته ولا مؤونة عياله.

كما أنه يون أحياناً حراماً، إذا كان المقترض اقترض لعمل محرم، لقوله تعال: (ولا تَعاونُوا علَ الاثْم والْعدْوانِ) [المائدة: 2].

.نه من حيث الأصل هو بالنسبة للمقرض مندوب؛ لأنه من الإحسان" انتهول

حم إقراض شخص غرضه التباه والتفاخر

والتباه والتفاخر والمغالاة ف تجهيز العروس أقل أحواله الراهة، وقد يحرم، وقد ذم اله تعال الإسراف فقال: (و تُسرِفُوا

انَّه  يحب الْمسرِفين) الأنعام/141.

وقال: وكلُوا واشْربوا و تُسرِفُوا انَّه  يحب الْمسرِفين الأعراف/31.

وذم التبذير فقال: وآتِ ذَا الْقُرب حقَّه والْمسين وابن السبِيل و تُبذِّر تَبذِيرا انَّ الْمبذِّرِين كانُوا اخْوانَ الشَّياطين وكانَ

الشَّيطَانُ لربِه كفُورا الإسراء/26، 27

" والتبذير صرفه فيما لا ينبغ .ما ينبغ زائدا عل ،ء فيما ينبغفيض القدير" (1/50):" والسرف صرف الش" قال المناوي ف

.انته

ه: " قال بعض أهل العلم: إن الوليمة من النفقة الراجعة للعرف، فتسن بما يقتضيه العرف، علقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

الموسع قدره وعل المقتر قدره، لن بشرط أن لا تصل إل حد المباهاة والإسراف، فإذا وصلت إل حد الإسراف والمباهاة
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صارت محرمة أو مروهة" انته من "الشرح الممتع" (12/321).

فإذا علمت أن المقترض يريد صرف المال ف مروه، فلا تعنه عل ذلك.

واله أعلم.


